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382965 ‐ حم إقراض من يبالغ ف تجهيز ابنته للتباه والتفاخر

السؤال

ما حم إقراض شخص مبلغا من المال لشراء أشياء مبالغ ف تجهيز ابنته، أو ما يسم بجهاز العروس؛ من أجل التفاخر، وأنا

أعلم ذلك، فهل سيون ل أجر وجزاء عند اله؟

ملخص الإجابة

‐ الأصل ف الإقراض للغير أنه قربة مستحبة، ولن قد يخرج القرض عن هذا الأصل فيون واجبا أو حراما أو مروها.

‐ والتباه والتفاخر والمغالاة ف تجهيز العروس أقل أحواله الراهة، وقد يحرم. فإذا علمت أن المقترض يريد صرف المال

ف مروه، فلا تعنه عل ذلك. وينظر للأهمية تفصيل ذلك ف الجواب المطول 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل ف الإقراض أنه قربة مستحبة

رب، ولهذا كان للمقرض أجر عظيم علالإقراض للغير أنه قربة مستحبة؛ لما فيه من الإحسان، وتفريج ال الأصل ف

القرض، كما قال صل اله عليه وسلم: ما من مسلم يقْرِض مسلما قَرضا مرتَين ا كانَ كصدَقَتها مرةً رواه ابن ماجه

(2430) وابن حبان ف صحيحه والبيهق مرفوعا وموقوفا وحسنه الألبان ف "إرواء الغليل" (5/225).

القرض قد يون واجباً أو حراماً أو مروها

ولن قد يخرج القرض عن هذا الأصل فيون واجبا أو حراما أو مروها.

قال ف "أسن المطالب" (2/140): " نَعم ، إنْ غَلَب علَ ظَنّه انَّ الْمقْتَرِض يصرِفُه ف معصية او مروه: لَم ين قُربةً".

جِبقَدْ يو ،الثَّان ف هريلِ، ووالا ف مرحي لب ،( ْإلَخ هّظَن َلع إنْ غَلَب منَع :لُهقَو ) " :حاشيته عليه ف وقال الرمل

.انته "ِطَرضالْمك
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وا هبِسلاا يبِ مسةُ، بِحاحوِ الإْبةُ امروِ الْحةُ ااهرْوِ الا وبالْۇج لَه رِضعقَدْ ي نَالموسوعة الفقهية" (33/113): " ل" وجاء ف

يفْض الَيه، اذْ للْوسائل حم الْمقَاصدِ.

وعلَ ذَلكَ:

فَانْ كانَ الْمقْتَرِض مضطَرا، والْمقْرِض مليىا: كانَ اقْراضه واجِبا.

وانْ علم الْمقْرِض، او غَلَب علَ ظَنّه، انَّ الْمقْتَرِض يصرِفُه ف معصية او مروه : كانَ حراما او مروها بِحسبِ الْحال.

َلل عشْتَمي لَم نَّها ثيا، حاحبم هاضقْرانَ اك ،نْهل ماصالْح حِبالر ا فعطَم هتارجت زِيدَ فيل لب ،ةاجحل لا تَاجِر ضلَوِ اقْتَرو

.ا" انتهعا شَرطْلُوبونَ ميل ،ةبريسِ كتَنْف

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع" (9/94): "ويجب القرض أحياناً، فيما إذا كان المقترض مضطراً، لا

تندفع ضرورته إلا بالقرض.

ولن لا يجب إلا عل من كان قادراً عليه، من غير ضرر عليه ف مؤونته ولا مؤونة عياله.

كما أنه يون أحياناً حراماً، إذا كان المقترض اقترض لعمل محرم، لقوله تعال: (ولا تَعاونُوا علَ الاثْم والْعدْوانِ) [المائدة: 2].

.نه من حيث الأصل هو بالنسبة للمقرض مندوب؛ لأنه من الإحسان" انتهول

حم إقراض شخص غرضه التباه والتفاخر

والتباه والتفاخر والمغالاة ف تجهيز العروس أقل أحواله الراهة، وقد يحرم، وقد ذم اله تعال الإسراف فقال: (و تُسرِفُوا

انَّه  يحب الْمسرِفين) الأنعام/141.

وقال: وكلُوا واشْربوا و تُسرِفُوا انَّه  يحب الْمسرِفين الأعراف/31.

وذم التبذير فقال: وآتِ ذَا الْقُرب حقَّه والْمسين وابن السبِيل و تُبذِّر تَبذِيرا انَّ الْمبذِّرِين كانُوا اخْوانَ الشَّياطين وكانَ

الشَّيطَانُ لربِه كفُورا الإسراء/26، 27

" والتبذير صرفه فيما لا ينبغ .ما ينبغ زائدا عل ،ء فيما ينبغفيض القدير" (1/50):" والسرف صرف الش" قال المناوي ف

.انته

ه: " قال بعض أهل العلم: إن الوليمة من النفقة الراجعة للعرف، فتسن بما يقتضيه العرف، علقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

الموسع قدره وعل المقتر قدره، لن بشرط أن لا تصل إل حد المباهاة والإسراف، فإذا وصلت إل حد الإسراف والمباهاة
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صارت محرمة أو مروهة" انته من "الشرح الممتع" (12/321).

فإذا علمت أن المقترض يريد صرف المال ف مروه، فلا تعنه عل ذلك.

واله أعلم.


